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   :الملخص
وضع كل من المشرع الجزائري والتونسي إطارا قانونیا یضبط نشاط التصدیق الالكتروني، وذلك بموجب 

، المتعلق 2000لسنة  83 رقم، المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكتروني، وكذا القانون 04- 15قم القانون ر 
ذلك من خلال تحدید الشروط الموضوعیة والشكلیة التي یجب أن تتوفر في ارة الالكترونیة، و جبالمبادلات والت

 الإخلالوفرض الجزاء المناسب عند  ،لتزامات على اختلافهامؤدي الخدمة، والمهام التي یقوم بها وكذا تنظیم الا
  .أو الجنائیة بها في صورة قیام المسؤولیة المدنیة

سواء من الناحیة  04- 15غیر أن ما تم ملاحظته وجود بعض النقائص في أحكام القانون رقم 
لمتعلق ا 07- 18القانون رقم  خاصةالموضوعیة أو الإجرائیة وكذلك عدم التكامل بینه وبین القوانین ذات الصلة 
ونسي في كثیر من المسائل، وهو ما تبالمعطیات الشخصیة، كما لم یستفد المشرع الجزائري من تجربة المشرع ال

 لرقميانهم ـــــــــــقوق المتعاملین وأمــــــــــحمایة ح فيصدیق ـــــــقیقا لفاعلیة نظام تأدیة خدمة التــــــــــینبغي تداركه تح
  .بالدرجة الأولى

قانون الوجزائیة،  مسؤولیة مدنیة ،التزامات التصدیق ،لكتروني، شروط قانونیةإتصدیق : ات المفتاحیةالكلم
 .2000لسنة  83 رقم ونسيتال

Abstract:  
The Algerian and Tunisian legislators have established a legal framework for electronic 

certification activity within the framework of Law No. 15-04, relating to electronic signature 
and certification, as well as Law No. 83 of 2000, relating to electronic exchanges and 
commerce, specifying the conditions of the service provider, its functions, as well as its 
Obligations and sanctions in the event of failure, civil or criminal liability. 

However, it is worth noting some gaps in the provisions of Law No. 15-04, as well as 
the lack of integration between it and the relevant laws, in particular Law No. 18-07 on 
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personal data of the Algerian legislator. did not benefit from the experience of the Tunisian 
legislator in several cases, which should be rectified in order to achieve the effectiveness of 
this system, which is reflected in the protection of customers' rights and digital security. 
KEY WORDS:  Electronic certification; legal conditions; certification obligations; civil and 
criminal liability; Tunisian law No. 83 of 2000. 
 

   :مقدمة

بین الأشخاص  لتي تتمفرض التطور التكنولوجي والتحول نحو الرقمنة آثاره على المعاملات ا
المركبة، ولما الحدیثة البسیطة، إلى الوسائط  التقلیدیة ، إذ انتقلت المعاملات من الوسائلباختلاف أنواعها

ف تداعیات مباشرة على وهو م ،، أصبحت المعاملات الكترونیةرقمیا كان التطور الحاصل مرحلیا ا خلّ
                             .القانونیة في باب الإثبات على وجه الخصوص الأحكام

ذا كان الاحتجاج بالمعاملات  ، یتطلب محررات تقلیدیة یتولى تحریرها العادیة بین الأشخاصوإ
لا یكفي لإثبات ذلك فإن ، والإثبات بالكتابة أشخاص طبیعیین عادیین مهمتهم الأساسیة تحریر العقود

  .                  أو التصدیق/تطلب بالضرورة إلكترونیة التوثیق وت لأنها، المعاملات والعقود الالكترونیة
من أجل ذلك سعت جل الدول إلى تطویر تشریعاتها الخاصة واستحداث ما یعرف بمهنة التصدیق 

دید معالمها، حتى وصل التشریع إلى ما یعرف الالكتروني، من خلال إفراغها في شكل قانوني، قصد تح
 .                                                         بالنظام القانوني لتأدیة خدمات التصدیق الالكتروني

قانونا خاصا یتعلق بالتوقیع  2015إن المشرع الجزائري سعیا منه لبلوغ هذا التطور، أصدر سنة 
 2000وعلى غرار ذلك كان المشرع التونسي سباقا في هذا المجال إذ أصدر سنة والتصدیق الالكتروني، 

  .قانونا خاصا بالمبادلات والتجارة الالكترونیة
أدیة خدمات ما یعرف بالنظام القانوني لت هي التي تشكل وتؤطرإن هذه النصوص الخاصة 

رنة لمؤدي خدمات التصدیق وهو ما سیعالجه هذا البحث كدراسة تحلیلیة مقاالتصدیق الالكتروني، 
  . 2000لسنة  83والقانون التونسي رقم  04-15رقم  الالكتروني بین القانون الجزائري

مدى فاعلیة  :كل ذلك قصد الإجابة على الإشكالیة التي یتطلبها مثل هذا الموضوع تتساءل على
لمقارنة مع المشرع با 04-15طبقا للقانون رقم  خدمة التصدیق الالكتروني عند المشرع الجزائري

  ؟                                   2000لسنة  83طبقا للقانون رقم  التونسي

وللإجابة على هاته الإشكالیة وتحقیق متغییراتها العلمیة سیتم الاعتماد على المنهج الوصفي من 
قوف على أجل تشخیص الجوانب المفاهیمیة للموضوع، وكذلك على المنهج التحلیلي من خلال الو 

مضامین النصوص القانونیة التي تضبط ما یتعلق بمؤدي خدمت التصدیق الالكتروني عند المشرعین 
  .الجزائري والتونسي
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وني تحقیقا لمقتضى ونظرا للارتباط الموضوعي بین التوقیع الالكتروني وخدمة التصدیق الالكتر 
إعطاء نظرة  اللائقلح، فإنه یكون من وني لمختلف المعاملات بین الأشخاص ذوو المصار تالالك الإثبات

   .ثم بیان التزاماته وذلك على سبیل المقارنةمفاهمیة حول مؤدي خدمة التصدیق الالكتروني، 
  مفهوم مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني -1

    بالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة للتوقیع والتصدیق الالكترونیین، سواء القانون رقم
  2  2000لسنة  83بالنسبة للمشرع الجزائري، أو القانون عدد  1 01/02/2015مؤرخ في ، ال15-04

بالنسبة للمشرع التونسي، یتبین أن مفهوم مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني، یتطلب التطرق إلى 
  .مدلوله القانوني، ثم  تبیان شروطه

  لكترونيالقانوني لمؤدي خدمات التصدیق الإ المدلول  - .11

مهام مؤدي خدمات ثم ، التصدیق الالكترونيب الأمر التطرق إلى تعریف مؤدي خدمات یتطل
  .           كترونيالتصدیق الال

  تعریف مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني - .11.1 
إن تعریف مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني، یعني تعریفه من الناحیة القانونیة، وهو ما یتطلب 

  . لجزائري، المشرع التونسيبیانه عند المشرع ات
  : تعریف مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني عند المشرع الجزائري -1.1.1.1

ف المشرع الجزائري مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني          شخص طبیعي أو معنويعلى أنه عرّ
یتضح من  3منح شهادات تصدیق الكتروني موصوفة ویقدم خدمات أخرى في مجال التصدیق الالكترونيی

  : هذا النص أن مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني یتمیز بالخصائص التالیة
  : قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا -

، بمعنى آخر قد یكون شخصا معنویا عاما، أو شخصا الأخیر یحتمل العمومیة والخصوصیةوهذا 
یا خاصا، وذلك ما یستشف معنویا خاصا، والراجح أن مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني شخصا معنو 

فلو كان مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني  -نهاالآتي بیا -  القانونیة التي یجب توافرها فیه من الشروط
، ومن الافتراض ملاءة ذمته المالیةشخصا معنویا عاما، لكان من البداهة خضوعه للقانون الجزائري، 

  . دون الحاجة إلى اشتراطهما من قبل المشرع صراحة
یمنح شهادات تصدیق الكتروني موصوفة ویتعدى ذلك إلى خدمات أخرى في مجال التصدیق  -

  :الالكتروني
بمفهوم المخالفة لا یمنح مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني شهادات تصدیق الكتروني عادیة، 

نما ینبغي أن تكون موصوفة، وهي على كل حال تحمل هذه المیزة بتحقق متطلبات وتوافر شرو  ، طوإ
فیجب أن تكون ممنوحة طبقا لسیاسة التصدیق الالكتروني الموافق علیها، بمعنى آخر تكون مطابقة 
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المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین، وأن تمنح للموقع لمجموعة القواعد والإجراءات التنظیمیة والتقنیة 
توقیع الالكتروني ویتصرف دون سواه، بعبارة أخرى أن تمنح  لشخص طبیعي یحوز بیانات إنشاء ال

أن تتضمن جملة من العناصر،  و لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یمثله،
  .4نفسهامنها ما یخص مانحها وموقعها ،ومنها ما یتعلق بالشهادة 

من ناحیة أخرى لا یقتصر مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني على منح شهادات تصدیق 
نما یتعدى ذلك إلى خدمات أخرى في مجال التصدیق الالكتروني یكون مطالبا بها، الكتروني مو  صوفة، وإ

ومسؤولا على الإخلال بها من الناحیة القانونیة، تتمحور عادة  حول شهادات التصدیق الالكتروني 
معها قصد ومتطلباتها القانونیة خاصة القیام بالمعالجة الآلیة وغیر الآلیة للمعطیات الشخصیة التي یج

  .5إصدار شهادة التصدیق الالكتروني الموصوفة

  : تعریف مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني عند المشرع التونسي -2.1.1.1
مزود خدمات المصادقة " خدمات التصدیق الالكتروني تسمیة أطلق المشرع التونسي على من یؤدي

معنوي یحدث ویسلم ویتصرف في  كل شخص طبیعي أو: "، وعرفه على النحو التالي"رونیة الالكت
  .6"شهادات المصادقة ، ویسدي خدمات أخرى ذات علاقة بالإمضاء الإلكتروني

یتضح من خلال هذا النص أن مزود خدمات المصادقة الالكترونیة عند المشرع التونسي یتمیز 
  : بالخصائص التالیة

  .أنه شخص طبیعي أو معنوي، كما هو الأمر عند المشرع الجزائري-
یقوم بمهام تنصب على شهادات المصادقة الالكترونیة، تتمثل في الواقع  في صنع، تسلیم،  -

ولیس التصدیق الالكتروني كما  –التصرف فیها، ویؤدي خدمات أخرى ذات علاقة بالإمضاء الالكتروني 
داثه  استنادا  ، والإمضاء الالكتروني هو وسیلة تأمین إلكتروني  یتم إح - هو الشأن عند المشرع الجزائري

لمجموعة وحیدة من عناصر التشفیر الشخصیة التي هي عبارة عن رموز أو إشارات، أو لمجموعة من 
من  05المعدات المهیأة خصیصا لإحداث الإمضاء وذلك بواسطة منظومة موثوق بها حسب الفصل رقم 

  7.المكلف بالاتصالات، ویتم ضبط مواصفاتها التقنیة بقرار من الوزیر 2000لسنة  83القانون عدد 

  :                                                   مهام مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني  - .12.1
سیتم التطرق إلى  - محل الدراسة–انطلاقا مما ذكر أعلاه، واعتمادا على النصوص القانونیة         

  .      ، مهامه عند المشرع التونسيائريالالكتروني عند المشرع الجز  مهام مؤدي خدمات التصدیق
                                      :مهام مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني عند المشرع الجزائري -1.2.1.1 

لقد عرف المشرع الجزائري مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني  بمهامه، وجعلها تتعلق إما بمنح 
و تقدیم خدمات أخرى في مجال التصدیق الالكتروني، وفي نفس شهادات تصدیق الكتروني موصوفة، أ

لغاء ونشر وحفظ شهادات  صدار ومنح وإ المعنى، حدد له مهام أخرى، وذلك عندما كلفه بتسجیل وإ
  صدیق الالكتروني من جهة، ــــــــــضح هو عمومیة مهام مؤدي خدمات التـــــــــذي یتالو  ،8التصدیق الالكتروني
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  .جهة أخرى وتقییدها من

  :عمومیة المهام-
لقد اتسم طرح المشرع لمهام مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني بعمومیة المصطلح، ذلك أن 
مصطلحات التسجیل والإصدار والمنح والإلغاء والنشر والحفظ لشاهدات التصدیق الالكتروني، تتباین 

ضع اللغوي، والمصطلح في تحدید وضعا ومعنا ، بعبارة أخرى هناك اختلاف بین المصطلح في أصل الو 
معانیه، فحبذا لو بین المشرع معاني هاته المصطلحات الواردة على شهادات التصدیق الالكتروني وطریقة 
تنفیذها وقواعد هذا التنفیذ، طالما أنه ذكر بعضها في إطار التعریف لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني، 

والأفضل هو إصدار دفتر شروط خاص بتأدیة خدمات وبعضها الآخر في إطار التحدید لمهامه، 
التصدیق الالكتروني، حتى یكون نموذجا عاما موحدا لضمان التجانس في التطبیق العملي له ، لتحقیق 

  .    معادلة التوازن بین جمیع مؤدیي الخدمات والمستفیدین منها
  : تقیید المهام -

ي الخاصة به، وما یضمن ذلك هوا الموافقة علیها یجب أن یتقید المؤدي بسیاسة التصدیق الالكترون
والأكید أن ذلك لن یتحقق إذا لم تتوافق سیاسة  ،9من طرف السلطة الاقتصادیة للتصدیق الالكتروني

التصدیق الالكتروني الخاصة بمؤدیها، مع سیاسة التصدیق الخاصة بالسلطة الاقتصادیة للتصدیق 
اعتبارها مجموعة القواعد والإجراءات التنظیمیة والتقنیة المتعلقة الالكتروني، والسیاسة العامة لذلك، ب

  .   04- 15من القانون رقم  15فقرة  02بالتوقیع والتصدیق الالكتروني، وفقا لنص المادة 
                            :     مهام مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني عند المشرع التونسي -2.2.1.1

انون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي یستشف أن مهام مزود خدمات إن المطلع على ق
 .                                      المصادقة الالكترونیة تتراوح بین المهام التنظیمیة، والمهام التقنیة

  : المهام التنظیمیة-
سداء خدمات تتعلق  بالإضافة إلى مهام الإحداث والتسلیم والتصرف في شهادات المصادقة، وإ

بالإمضاء الالكتروني، یتولى مزود خدمات المصادقة الالكترونیة مهام إصدار وتسلیم وحفظ الشهادات 
وعند الاقتضاء تعلیقها أو إلغائها وفقا لكراس شروط تتم المصادقة علیه بأمر، ومن بین أهم ما یجب أن 

لإعلام والخاصة بالخدمات والشهادات التي یتضمنه كراس الشروط ضرورة تحدید القواعد المتعلقة با
تصنف : "فمن بین ما جاء في كراس الشروط ما یلي  10یسلمها مزود خدمات المصادقة الالكترونیة

تمكن من  شهادة شخصیةشهادات المصادقة الالكترونیة التي یمكن للمزود إصدارها إلى ثلاث أصناف، 
، تمكن من تحدید  شهادة موزع وآبلتدقیق في إمضائه، تحدید هویة صاحب الشهادة وارتباطها بعناصر ا

، تمكن من تحدید هویة الشبكات الخاصة الافتراضیة شهادة شبكةهویة الموزع والمصادقة على محتواه، 
  ".وتضمن سلامة جمیع المبادلات التي تتم عبرها

  صادقة ــــــــــثال یتولى مزود خدمات المـــــــــیل المبــــــــــهام، فعلى ســــــــــبة لطریق وقواعد تأدیة المــــــأما بالنس
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الالكترونیة إصدار شهادات موثوق بها من خلال القیام بأعمال البحث والتحري الضروریة لذلك، وفقا 
لقواعد المنهجیة الموضوعة وتقاریر التدقیق المعدة  مسبقا، كما یتولى مهمة حفظ المعلومات الخاصة 

ى حامل الكتروني لمدة لا تقل عن عشرین سنة من تاریخ معالجتها، وما تجدر بالشهادات وذلك عل
الإشارة إلیه أن مزود خدمات المصادقة الالكترونیة یؤدي مهامه تحت رقابة الوكالة الوطنیة للمصادقة 

  .11الالكترونیة التي ینظمها نص خاص
  :المهام التقنیة-

 صادقة الالكترونیة، تصنف المهام التقنیة طبقا لكراس شروط ممارسة نشاط مزود خدمات الم
التصرف في المنظومة الإعلامیة والموزعات الخاصة بمنظومات -: للمزود إلى ثلاث أصناف كما یلي

تعدیل منظومة  –تسییر أنظمة السلامة الخاصة بالتصرف والتدقیق في عملیات المصادقة –المصادقة 
الحرفاء، وتتم كل مهمة تحت رعایة مسؤول، إذ یتولى  المصادقة وتسییر قواعد و إجراءات التصرف في

المسؤول الأول على المنظومة الإعلامیة والموزعات الخاصة بمنظومة المصادقة السهر على حسن 
یقافها وتأمین عملیات  استغلال المنظومة وصیانة المعدات والمنظومات الإعلامیة وتشغیل هذه الأخیرة وإ

ویتولى المسؤول الأول على أنظمة السلامة تسییر الأعوان المكلفین بإجراء  الخزن الالكتروني للمعلومات،
عملیات المصادقة وتصور انجاز قواعد السلامة والتثبت في سجلات المصادقة ومن مطابقة القواعد 
المستعملة مع القواعد المعتمدة من قبل الوكالة الوطنیة للمصادقة الالكترونیة ، في حین یتولى المسؤول 

حداث وتحدید الشهاداتالأ   .12ول على تعدیل منظومة المصادقة تسییر طرق قبول الحرفاء وإ
  :  شروط مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني  -2.1

للشروط الواجب توافرها في مؤدي خدمات  قانونيیتضح من الاطلاع على التنظیم ال إن الذي
  .    ، الشروط الشكلیةلشروط الموضوعیة، ان من الشروطالتصدیق الالكتروني أنها تنقسم إلى نوعی

  الشروط الموضوعیة -1.2.1
ة ذلك عند المشرع دراسة الشروط الموضوعیة لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني، تعني دراس

  .الجزائري، عند المشرع التونسي
  :                     الشروط الموضوعیة عند المشرع الجزائري-1.1.2.1

  :ب في ممارسة هذا النشاط أن یستوفي الشروط الآتیةیجب على كل من یرغ
أن یكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص المعنوي أو الجنسیة الجزائریة للشخص الطبیعي،                                              -
  ، أن یتمتع بقدرة مالیة كافیة-
یتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في میدان تكنولوجیات الإعلام والاتصال للشخص الطبیعي أو أن  -

  المسیر للشخص المعنوي،
    .13أن لا یكون قد سبق الحكم علیه في جنایة أو جنحة تتنافى مع ممارسة هذا النشاط -

                                                                            الالكتروني؟ تصدیقوبالتالي قد یطرح السؤال حول كیفیة إثبات تحقق هاته الشروط في مؤدي خدمات ال
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یمكن إثبات خضوع الشخص المعنوي للقانون الجزائري بتقدیم نسخة من قرار الانتشاء مثلا، في  -
  .         حین تقدیم شهادة الجنسیة تثبت أن الشخص الطبیعي جزائري الجنسیة

بات التمتع بقدرة مالیة كافیة ،یصعب من الناحیة العملیة ، فهو من جهة یختلف بین الشخص إث -
الطبیعي والمعنوي، خاصة  في ضل غیاب معاییر ومحددات دقیقة  للقدرة المالیة الكافیة من جهة أخرى 

زیر ،الأمر الذي یتطلب تحدیده سواء في دفتر الشروط، أو بموجب قرار وزاري خاص صادر عن الو 
  .                                                            المكلف بتكنولوجیات الإعلام والاتصال

إثبات التمتع بالمؤهلات والخبرة في میدان تكنولوجیات الإعلام والاتصال للشخص الطبیعي ، -
بت الخبرة المیدانیة، أما یتطلب تقدیم شهادة علمیة في هذا المجال تثبت المؤهلات ، أو شهادات عمل تث

بخصوص الشخص المعنوي اكتفى المشرع باشتراط التمتع بالمؤهلات والخبرة في المسیر للشخص 
  .                           المعنوي، مما یعتبر قرینة على تمتع باقي أفراد الشخص المعنوي بذلك 

ا بجنحة تتنافى مع نشاطه، إثبات أن مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني غیر مسبوق قضائی -
  . یكون بتقدیم شهادة سوابق قضائیة ساریة المفعول

                        :عند المشرع التونسيالشروط الموضوعیة -2.1.2.1
تنقسم الشروط الموضوعیة لمزود خدمات المصادقة الالكترونیة عند المشرع التونسي إلى شروط      

                                                                         .   موضوعیة عامة، وأخرى خاصة
  :الشروط الموضوعیة العامة -

نص علیه المشرع التونسي ضمن أحكام قانون المبادلات  تتضح هاته الشروط من خلال ما
لمعنوي الشروط یجب أن تتوفر في الشخص الطبیعي أو الممثل القانوني للشخص ا ذوالتجارة الالكترونیة إ

  :                                                         التالیة
  منذ خمسة أعوام على الأقل،أن یكون من ذوي الجنسیة التونسیة  -
  أن یكون مقیما بالبلاد التونسیة، -
  أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة ونقي السوابق العدلیة،   -
  ،ى شهادة الأستاذیة أو ما یعادلها على الأقل علأن یكون متحصلا  -
         . 14أن لا یتعاطى نشاطا مهنیا آخر  -  

بالإضافة إلى هذه الشروط نظم المشرع التونسي شروطا عامة أخرى ضمن أحكام الباب الأول من 
                  :                   كراس الشروط إذ یجب على مزود خدمات المصادقة الالكترونیة ما یلي

أن یؤمن مسؤولیته المدنیة والمهنیة لتغطیة الأضرار التي یمكن أن تلحق بالغیر من جراء  -
الخدمات التي یوفرها،                                                                                                   

ف دینار یسدد بالكامل عند إنشاء المؤسسة، وبالنسبة للشخص أن یوفر رأس مال لا یقل عن مائة أل - 
  المشروع،الطبیعي تقدیم شهادة بنكیة تثبت توفر رصید لا یقل عن مائة ألف دینار مخصص لإنجاز 
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  .15أن لا یكون في حالة تتعارض مع شروط ممارسة مهنة تجاریة طبقا للتشریع الجاري به العمل -
، والمشرع وأثرها على مراكز الأطراف قانوناتها من الناحیة القانونیة الملاحظ على هذه الشروط قیم 

الجزائري غیب بعض هذه الشروط ولم یستفد من التجربة التونسیة في هذا المجال، وبالتالي ینبغي على 
شرط التمتع  :المشرع الجزائري تدارك الأمر في دفتر الشروط والتنصیص بوضوح على الشروط التالیة

، أما بخصوص شرط اكتتاب عقد تأمین  شرط عدم ممارسة نشاط مهني آخر ،لمدنیة والسیاسیةبالحقوق ا
، وبالنسبة لشرط الإقامة في الجزائر فإن 04- 15من القانون قم  59فقد نص علیه المشرع في المادة 

یق یساوي بین مؤدي خدمات التصد ادة المشرع قررت عدم المطالبة به، لأن المشرع الجزائريإر 
، والمقیم في بلد أجنبي بشرط أن یكون هذا الأخیر قد تصرف في إطار لكتروني المقیم في الجزائرالا

  .16اتفاقیة للاعتراف المتبادل أبرمتها السلطة
  : الشروط الموضوعیة الخاصة-

لما جعل المشرع التونسي لمزود خدمات المصادقة الالكترونیة مهام تقنیة ، ولما وضع على رأس 
ئولا، فمن الضروري أن یحدد شروطه، وعلى هذا الأساس یشترط في المسؤولین عن المهام كل مهمة مس

  :                       التقنیة الشروط التالیة
أن یكونوا متحصلین على الأقل على شهادة الأستاذیة أو ما یعادلها إضافة إلى تكوین خاص  -

  دلات والتجارة الالكترونیة،                                    في سلامة منظومة الاتصال وشبكات الاتصالات والمبا
لا یمكن لأي عون أو مسؤول أن یتعاطى في ألان نفسه أكثر من وظیفة واحدة من الوظائف  -

التقنیة، دون أن یمنعهم ذلك من الاشتغال خارج المؤسسة بعمل مأجور أو أعضاء في مجالس إدارة أو 
تجاریة، لكن بعد ترخیص مسبق من قبل الوكالة الوطنیة للمصادقة  وكلاء أو رؤساء لمؤسسات

الالكترونیة ما عدا الأعمال العلمیة والأدبیة والفنیة،                                                                         
و خیانة مؤتمن  أو التحیل أو ألا یكون قد صدر ضده حكم من أجل ارتكاب التزویر أو السرقة أ -

  ...                            من أجل الاستیلاء على أموال أو قیم الغیر أو الاختلاس أو إصدار شیك بدون رصید 
  ألا یكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس،                                                                    -
   .17أو وكیلا لشركات وقع التصریح بإفلاسهاألا یكون متصرفا  -

  الشكلیةالشروط -2.2.1
عند  ثم تروني عند المشرع الجزائري،سیتم التطرق للشروط الشكلیة لمؤدي خدمات التصدیق الالك

                                                                                   .المشرع التونسي
  :                     عند المشرع الجزائري الشكلیةروط الش-1.2.2.1

  .شرط التأهیل، وشرط الترخیص: شرطان شكلیان یبرزان في هذا المقام       
  :التأهیل -

  تلام، وهاته ـــــــــبالاس عاربإشقدبم طلب یثبت ـــــــــلك بتـصول على شهادة التأهیل وذــــــــــــیجبب أن یتم الح
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تكون سابقة على الترخیص ولا تعد ترخیصا للشروع في تأدیة الخدمة، أنها مؤقتة وقابلة للتجدید، الشهادة 
من القانون رقم  39، 35كما أنها شخصیة وغیر قابلة للتنازل عنها للغیر ، وذلك طبقا لنص المادتین 

15-04.                                                                                                     
    غیر أن الذي تجدر الإشارة إلیه أن المشرع لم یبین طریقة تقدیم طلب الحصول على الشهادة 

ثبت بواسطة الإشعار نه یكون عن طریق البرید المضمون كون أن المشرع جعل الطلب یأوالراجح 
ن یلتسهیل الإجراء، من ناحیة أخرى لم یب ، وحبذا لو یجعله المشرع عبر الطریق الالكترونيبالاستلام

.                                                     المشرع الجهة التي یقدم الیها الطلب أو بعبارة أخرى الجهة التي تمنح شهادة التأهیل
  :صالترخی -

فإنه  18ستثمارلما أخرج المشرع نشاط تأدیة خدمات التصدیق الالكتروني من نطاق مبدأ حریة الا
أخضعة للترخیص، وقد عرف المشرع الترخیص بأنه نظام لاستغلال خدمات التصدیق الالكتروني یتجسد 

  .في الوثیقة الرسمیة الممنوحة للمؤدي بطریقة شخصیة، تمكنه من البدء الفعلي في توفیر خدماته
شهادة التأهیل  ، ویمنح الترخیص إلى صاحبلترخیص من طرف السلطة الاقتصادیةویتم منح ا

بعد انجاز تدقیق تقییمي من طرف السلطة بناء على طلب صاحب شهادة التأهیل، ویتم تبلیغ الترخیص 
، شعار بالاستلامیوما ابتداء من تاریخ استلام طلب الترخیص المثبت بالإ) 60(في أجل أقصاه ستون 

سنوات ) 05(ؤقت بمدة خمس ، بالإضافة إلى ذلك یكون مالترخیص شخصي وغیر قابل للتنازل نأ كما
نه أتر الشروط المرفق بالترخیص، كما ویتم تجدیده عند انتهاء صلاحیته وفقا للشروط المحددة في دف

ألف دج خارج الرسوم كجزء سنوي ثابت یتم دفعه، وجزء متغیر بنسبة  100یساوي  19یكون بمقابل مالي
بالمائة من رقم الأعمال  03لسنتین الأولتین و بالمائة من رقم الأعمال المحقق خارج الرسوم خلال ا 02

  .20المحقق خارج الرسوم ابتداء من السنة الثالثة للنشاط
الذي تجدر الإشارة إلیه أخیرا أن رفض منح شهادة التأهیل والترخیص یكون مسببا ویتم تبلیغه 

، كما أن قرار أعلاهمن القانون المذكور  37مدة مقابل إشعار بالاستلام،هذا في الواقع طبقا لنص ال
   .32، 31المادتین طبقا الرفض یكون قابلا للطعن أمام السلطة الوطنیة للتصدیق الالكتروني 

  
  :الشروط الشكلیة عند المشرع التونسي -2.1.2.1

لم یشترط المشرع التونسي في مزود خدمات المصادقة الالكترونیة سوى شرط الترخیص، وبین 
والاطلاع على هذا الأمر یبن أن الحصول على الترخیص  21أمر خاصإجراءات الحصول علیه بموجب 

رفاقه بملف ، ثم البت فیه من السلة المختصة   .یتطلب تقدیم طلب وإ
رفاقه بالملف-   :تقدیم طلب الترخیص وإ

توجه مطالب الحصول على الترخیص إلى الوكالة الوطنیة للمصادقة الإلكترونیة بواسطة رسالة 
   وصل وثیقة إلكترونیة موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ، أو بالإیداع لدى الوكالة مقابلمضمونة الوصول أو 
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  : إیداع، وترفق هذه المطالب وجوبا بالوثائق التالیة
بطاقة إرشادات معدة من قبل الوكالة تكون متممة وممضاة من قبل طالب الترخیص، شهادة جنسیة 

، أشهر 3یمضي على تسلیمها أكثر من ة إقامة لم أشهر، شهاد 3لم یمضي على تسلیمها أكثر من 
للشخص الطبیعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، نسخة من شهادة الأستاذیة أو من  3بطاقة عدد 

الشهادة المعادلة للشخص الطبیعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، تصریح على الشرف بعدم 
الممثل للشخص المعنوي، الوثائق المثبتة للإمكانات  تعاطي نشاط مهني آخر للشخص الطبیعي أو

المادیة والمالیة والبشریة، الخصائص التقنیة للمعدات والمنظومات المعتمدة لتوفیر الخدمات مصحوبة 
برسم بیاني لمنظومة المصادقة، رسم بیاني لمقر المزود ووصف دقیق لإجراءات السلامة المعتمدة لتأمین 

تأمین الشبكات المستعملة لتوفیر خدمات المصادقة، وصف دقیق لجمیع  المقر، خصائص منظومات
السجلات المستوجب مسكها وخصائص المنظومات المستعملة للتصرف فیها، دراسة مالیة للمشروع 

دون ) دینار200(، وتقدر قیمة المعلوم بمأتي دینار لملفالمزمع إنجازه، وصل في خلاص معلوم دراسة ا
  .22القیمة المضافة، ویدفع المعلوم مسبقا إلى الوكالة عند إیداع المطلباعتبار الأداء على 

  : البت في طلب الترخیص من السلطة المختصة-
تبت الوكالة الوطنیة للمصادقة الإلكترونیة في المطلب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاریخ 

علومات المطلوبة  لإتمام الملف اتصالها بالوثائق المنصوص علیها أعلاه ، أو من  تاریخ استكمال الم
الناقص في أجل شهر من تاریخ إعلام المزود بذلك، ویكون قرار الوكالة إما بمنح الترخیص أو بالرفض 

، الة قرار الرفض في حالتینمع وجوب التعلیل، وفي حالة الرفض یرجع الملف إلى صاحبه، وتصدر الوك
، وحالة عدم توفر الشروط المنصوص علیها لملفالمعلومات الضروریة لإتمام احالة عدم استكمال 

بكراس الشروط ، دون أن یكون للمزود حق استرجاع المعلوم الذي سبق دفعه، ویبدو أن المشرع التونسي 
لم یبین قابلیة قرار الوكالة الوطنیة للمصادقة الإلكترونیة برفض منح الترخیص إلى مزود خدمات 

  .                   دمهالمصادقة الإلكترونیة،  للطعن من ع
وتمنح التراخیص بناء على تقریر معاینة تعده مصالح الوكالة بحضور صاحب المطلب أو ممثله 
القانوني، ویتضمن هذا التقریر تقییما للوسائل التقنیة والمالیة والبشریة ولتهیئة المحل طبقا لمقتضیات 

أیام من تاریخها بواسطة  10معاینة قبل كراس الشروط، ویتم إعلام صاحب الترخیص بموعد إجراء ال
لترخیص ، أما بالنسبة لمدة استلامیة موثوق بها مع الإعلام بالارسالة مضمونة الوصول أو وثیقة إلكترون

، ویكون ممنوح بعنوان شخصي ولا یمكن التفویت فیه أو إحالته إلى الغیر فهي ثلاث سنوات من تاریخه
  .23ویتجدد ضمنیا لنفس المدة

  :سؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكترونيم  -2
یترتب على اكتساب صفة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني من الناحیة القانونیة، تحمل جملة من 

  .       الالتزامات، وتحمل الجزاء عند الإخلال بها
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  مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني لتزاماتا -1.2
المستفید متعلقة ب لتزاماتالتصدیق الالكتروني إلى نوعین، ا یمكن تقسیم التزامات مؤدي خدمات       

  .           لتصدیق الالكتروني، التزامات متعلقة بشهادة امن الخدمة
        المتعلقة بالمستفید من الخدمة لتزاماتالا  -1.1.2
من الإطلاع على النصوص القانونیة أن التزامات مؤدي خدمات التصدیق  تضحإن الذي ی       

حقق من صحتها، ـــــــــمع البیانات والتــــــــــجاه المستفید من خدماته تتمثل في الالتزام بجــــــــــــالالكتروني ت
  .الالتزام بالسریة

  :الالتزام بجمع البیانات والتحقق من صحتها -1.1.1.2
  .ونسيدراسة هذا الالتزام یعني التطرق له عن المشرع الجزائري، والمشرع الت       

  :عند المشرع الجزائري-
منه،  یعتبر مؤدي  05، إذ أنه حسب المادة 04- 15یستنتج هذا الالتزام مما جاء في القانون رقم 

خدمات التصدیق الالكتروني من بین المكلفین بجمع البیانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي وكذلك 
  .ى التراب الوطنيقواعد البیانات التي تحتویها، التي یجب أن تتواجد عل

، یلتزم مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني بعدم جمع البیانات الشخصیة للمعني 43وحسب المادة 
إلا بعد موافقته الصریحة، ولا یمكنه أن یجمع إلا البیانات الشخصیة الضروریة لمنح وحفظ شهادة 

  .التصدیق الالكتروني ولا یمكنه استعمال هذه البیانات لأغراض أخرى
د جمع البیانات اللازمة من طرف المؤدي، یجب علیه أن یتحقق من صحتها، وذلك من خلال بع

یلتزم المؤدي من التحقق من  بمعنى ،التحقق من تكامل بیانات الإنشاء مع بیانات التحقق من التوقیع
ع من جهة، وجود تلك العلاقة التكاملیة بین الرموز والبیانات الفریدة ومفاتیح ألتشفیر الخاصة بالموق

ورموز ومفاتیح التشفیر العمومیة أو أي بیانات أخرى معدة قصد التحقق من التوقیع الالكتروني من جهة 
ثانیة، وذلك بواسطة جهاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبیق بیانات التحقق من التوقیع الالكتروني 

  . 04-15من القانون رقم   02دة ن الماو من مضم تضح، كل هذا ی)الرموز أو مفاتیح التشفیر العمومیة(
وفي نفس الإطار لا یمنح المؤدي أیة شهادة إلا بعد التحقق من هویته وعند الاقتضاء التحقق من  

أن البیانات المقدمة تستخلص عادة من الأوراق صفاته الخاصة، ویضیف بعض الأساتذة في هذا المعنى 
بوتیة المعترف ـــــــــــوغیر ذلك من الأوراق الث واز السفرــــــــصیة وجــــــــترك كالهویة الشخـــــــــشـــــــالمقدمة من الم

  .24نابها قانو 

أما بالنسبة للأشخاص المعنویة المستفید من خدمات التصدیق الالكتروني، فیلتزم مؤدي الخدمات 
توقیع المتعلق بالاحتفاظ بسجل یدون فیه هویة وصفة الممثل القانوني للشخص المعنوي المستعمل لل

  تعمال ـــــخص الطبیعي عند كل اســـــــیث یمكن تحدید هویة الشـــــــبشهادة التصدیق الالكتروني الموصوفة، بح
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  . 04-15، من القانون رقم 44لهذا التوقیع الالكتروني، كل هذا في الواقع طبقا لنص المادة 
  :  عند المشرع التونسي - 2

مصادقة الالكترونیة بجمع المعلومات ذات الصبغة الشخصیة مباشرة من یلتزم مزود خدمات ال       
الشخص المعني وله أن یتحصل علیها من الغیر بعد الموافقة الكتابیة أو الالكترونیة لهذا الشخص  
ویمنع على المزود جمع المعلومات التي لا تكون ضروریة  لتسلیم الشهادة، ویمنع علیه استعمالها خارج 

ة المصادقة ما لم یحصل على موافقة الشخص المعني كتابیا أو إلكترونیا، كما یلتزم المزود إطار أنشط
بضمان صحة المعلومات المصادق علیها، ویضمن الصلة بین صاحب الشهادة ومنظومة التدقیق في 
ذا تعلق الأمر بشخص معنوي مستفید من الخدمة یتعین على مزود خدمات  الإمضاء الخاصة به، وإ

دقة الالكترونیة التدقیق مسبقا في هویة الشخص الطبیعي الذي یتقدم إلیه وصفة تمثیله للشخص المصا
  .25المعنوي

في نفس المعنى یلزم كراس الشروط  مزود خدمات المصادقة الالكترونیة الحصول على الموافقة        
ا یجب علیه إعلام المعني ، كمالمعلومات التي تتضمنها الكتابیة أو الالكترونیة لصاحب الشهادة حول

، والحصول على موافقته بنفس الطریق حول توى الشهادة كتابیا أو الكترونیابكل تغییر على مح
  .26التغییر
، نظرا لتعلقه لتزاماتالایبدو أن المشرع التونسي یولي أهمیة بالغة لهذا الالتزام باعتباره من أخطر        

خصیة المستفید وحیاته الخاصة، من أجل ذلك خصص المشرع بالذات البشریة وبالحقوق اللصیقة بش
، "حمایة المعطیات الشخصیة":عنوان التونسي بابا سادسا في قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة تحت

یمنع بموجبه مزود خدمات المصادقة الالكترونیة في إطار جمع المعلومات والبیانات الخاصة بالمستفید، 
ذا حدث وأن خالف المزود من إجراء أیة معا لجة للمعطیات الشخصیة إلا بعد موافقة المعني بالأمر، وإ

شیئا من ذلك یكون من حق المعني بالأمر الاعتراض على أي خدمة یجریها المزود، وذلك أمام  
  .27الالكترونیةالوكالة الوطنیة للمصادقة 

ومن 28 2004نونا خاص سنة وسعیا من المشرع التونسي لحمایة المعطیات الشخصیة، أصدر قا
لكل شخص الحق في حمایة المعطیات الشخصیة : "ضمن مبادئه العامة ما یلي هبین أهم ما جاء فی

المتعلقة بحیاته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسیة المضمونة بالدستور ولا یمكن أن تقع معالجتها إلا 
، كما أن المسؤول على "ووفقا لمقتضیات هذا القانونفي إطار الشفافیة والأمانة واحترام كرامة الإنسان 

طلب المعالجة  هو كل شخص طبیعي أو معنوي بما في ذلك مزود خدمات المصادقة الالكترونیة، الذي 
یلتزم بأن تكون المعطیات الشخصیة المجمعة المطلوب معالجتها لأغراض مشروعة ومحددة وواضحة 

  .29لخاصة والحریات العامةدون المساس بالذات البشریة والحیاة ا
صة تكلف بحمایة هیئة خا -اقتداء بالمشرع التونسي-جزائري وبالتالي حبذا لو یستحدث المشرع ال       

  صادقةـــــــــؤدي خدمات المم فمعها والتحقق منها من طر ـــــــــــــتها في إطار جـــــــ، ومعالجالمعطیات الشخصیة
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  .  المسألة، نظرا لخطورة الإلكترونیة 
  : التزام مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني بالسریة -2.1.1.2

، وعند مشرع الجزائريـــــــــــم یتعین دراسة الالتزام  بالسریة، عند الزاــــــــــعلى غرار سابقه من الالت       
  .المشرع التونسي

  :عند المشرع الجزائري -
المعلومات المتضمنة في شهادات و البیانات لى سریة جزائري المؤدي بالحفاظ عألزم المشرع ال 

التصدیق الالكتروني الممنوحة، وفي نفس الإطار یلتزم بتحویل هذه المعلومات بعد انتهاء صلاحیتها إلى 
السلطة الاقتصادیة قصد حفظها، دون أن یكون للمؤدي الحق في الاحتفاظ أو نسخ بیانات إنشاء توقیع 

  .30الشخص المعني
ي یعتبر الالتزام بالسریة من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المؤدي، بهدف دعم الائتمان وبالتال

وقد ، الالكتروني والثقة في المعاملات، مما یشجع على إقامة بنیة إلكترونیة مرنة ومضمونة التعامل
خاصة في أصدر المشرع قانونا خاص من ببین أهم أحكامه هو التزام مؤدي خدمات التصدق بالسریة 

  .31مجال معالة المعلومات ذات الطابع الشخصي للمتعاملین الكترونیا
  :عند المشرع التونسي-

یتعین على مزود خدمات المصادقة الالكترونیة وأعوانهم المحافظة على سریة المعلومات التي 
كترونیا في عهدت إلیهم في إطار تعاطي أنشطتهم باستثناء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابیا أو ال

  .32نشرها أو الإعلام بها أو في الحالات المنصوص علیها في التشریع الجاري به العمل
  الالتزامات المتعلقة بشهادة التصدیق الالكتروني-2.1.2

 قیبإصدار شهادة التصد صورتین للالتزام یتحملهما مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني، الالتزام
  .قیتزام بإلغاء شهادة التصدوالال

  : الالتزام بإصدار شهادة التصدیق الالكتروني -1.2.1.2
  .    لالتزام أحكامه عند كلا المشرعینل       

 :عند المشرع الجزائري -
إذا كانت التزامات مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني المتعلقة بالمستفید تندرج ضمن طائفة 

یل الالتزام ـــــــــعتبر من قبـــــــــعلقة بشهادة التصدیق الالكتروني تـــــــــــالالتزام ببذل عنایة، فإن التزاماته المت
 .بتحقیق نتیجة

وعلیه یلتزم مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني بإصدار شهادة تصدیق الكتروني باعتبارها وثیقة 
دة موصوفة في شكل الكتروني تثبت الصلة بین بیانات التحقق من التوقیع الالكتروني والموقع، وهي شها

ینبغي أن تتضمن جملة من البیانات، تتراوح بین البیانات الشخصیة الخاصة بالموقع، وأخرى تسمح 
  لاحیتها وحدود ــــــهادة في حد ذاتها من حیث مدة صــــــــــبالتحقق من التوقیع الالكتروني، وبیانات تتعلق بالش
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  . هااستعمالها وقیمة المعاملات التي ینبغي أن تستعمل فی
زم المؤدي في إطار إصدار شهادة التصدیق الالكتروني بتطبیق التعریفات تیل ىمن ناحیة أخر 

 الشفافیة وعدم التمییزمبادئ وذلك في إطار  الاقتصادیة للتصدیق الالكتروني، المحددة من طرف السلطة
  .34وقد تم إصدار نص تنظیمي یوضح ذلك 33المنافسةوحریة 

  :عند المشرع التونسي-
لتزم المزود بإصدار شهادات مصادقة تستجیب لمقتضیات السلامة والوثوق بها، وتضبط ی

  .35المعطیات التقنیة المتعلقة بالشهادة والوثوق بها بقرار من الوزیر المكلف بالاتصالات
هویة صاحب الشهادة، هویة الشخص الذي أصدرها : وینبغي أن تتضمن الشهادة على الخصوص        

مضاؤه الا لكتروني، عناصر التدقیق في إمضاء صاحب الشهادة، مدة صلاحیة الشهادة، مجالات وإ
  .36استعمال الشهادة

والجدیر بالذكر في هذا المقام أنه یمكن إصدار شهادة مصادقة ثانیة بناء على شهادة مصادقة 
  .37أولى صالحة أصدرها نفس المزود أو مزود آخر معترف به

، قصد تمكین المزود من الاعتماد 04- 15النص في القانون رقم الملاحظ عدم وجود مثل هذا 
  .على الشهادة السابقة الصالحة والصادرة عنه على الأقل، قصد تسهیل القیام بمهامه

  : الالتزام بإلغاء شهادة التصدیق الالكتروني -2.2.1.2 
  .سیتم التطرق لهذا الالتزام عند كلا المشرعین       

 :  ريعند المشرع الجزائ -
الآجال المحددة في في  یلتزم مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني بإلغاء شهادة التصدیق الالكتروني

، وعلیه أن یتخذ التدابیر اللازمة حب الشهادة الذي سبق تحدید هویتهسیاسة التصدیق بناء على طلب صا
  :ا یليممن أجل الرد على طلب الإلغاء ، وتتمثل حالات الإلغاء فی

وغیر مطابقة لسیاسة  ،غیر مطابقة للواقعم منحها بناء على معلومات مغلوطة أو أصبحت إذا ت -
  التصدیق، أو إذا تم انتهاك سریة بیانات إنشاء التوقیع،

  في حالة وفاة الشخص الطبیعي أو حل الشخص المعنوي صاحب الشهادة، -
ي علیه أیضا تبلیغه یجب على المؤدي إخطار صاحب الشهادة بإلغائها مع تسبیب ذلك، ینبغ

بانتهاء مدة صلاحیتها في الآجال المحددة في سیاسة التصدیق، ویعتبر إلغاء شهادة التصدیق الالكتروني 
  .          38نهائیا، فلا یملك المستفید منها حق الطعن في ذلك

 : عند المشرع التونسي-
حالة إلغاء الشهادة، إذ أنه یتولى ز المشرع التونسي بین حالتین، حالة تعلیق العمل بالشهادة، و میّ 

  :المزود تعلیق العمل بالشهادة عندما یتبین له
  أن الشهادة سلمت بناء على معلومات مغلوطة أو مزیفة،  -
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  أنه تم انتهاك منظومة إحداث الإمضاء،  -
  أن الشهادة استعملت بغرض التدلیس، -
  أن المعلومات المضمنة بالشهادة قد تغیرت،-
  العمل بالشهادة الأولى التي صدرت على أساسها الشهادة الجدیدة،   عند تعلیق -

ویتولى المزود إعلام صاحب الشهادة خالا بالتعلیق وسببه، ویتم رفع هذا التعلیق حالا إذا تبینت 
، ویعارض صاحب الشهادة أو الغیر بقرار بالشهادة واستعمالها بصفة شرعیة صحة المعلومات المدونة

لخاص بتعلیق الشهادة من تاریخ نشره بالسجل الالكتروني الذي یمسكه المزود على ذمة مزود الخدمات ا
هادة حالا في ـــــــــ، في حین یلغي المزود الشفة مستمرةــــــــــــترونیا للاطلاع علیه بصعملین الكـــــــــالمست

  :    الحالات التالیة
  عند طلب صاحب الشهادة، -
  فاة الشخص الطبیعي أو انحلال الشخص المعنوي صاحب الشهادة،عند إعلام المزود بو  -
  عند إلغاء الشهادة الأولى التي صدرت على أساسها الشهادة الجدیدة،  -
عند القیام باختبارات دقیقة بعد تعلیقها تبین أن المعلومات مغلوطة أو مزیفة أو أنها غیر مطابقة  -

الإمضاء أو الاستعمال المدلس للشهادة، ویعارض صاحب للواقع أو أنه قد تم انتهاك منظومة إحداث 
، بالسجل الالكتروني المذكور أعلاهالشهادة أو الغیر بقرار المزود الخاص بإلغاء الشهادة من تاریخ نشره 

وابتداء من تاریخ النشر في السجل یعفى المزود من أیة مسؤولیة من جراء استعمال الشهادة العلقة أو 
، هذا ینبغي أن ینص علیه المشرع الجزائري بنص خاص -تكمن القیمة القانونیة للسجلنا وه- 39الملغاة

یتعین على مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني مسك سجل " :على النحو التالي، 04- 15قي القانون رقم 
یا ، مفتوح للاطلاع علیه الكترونوني الموصوفة على ذمة المستعملینالكتروني لشهادات التصدیق الالكتر 

ادة ، ویجب أن یتضمن هذا السجل على تاریخ إلغاء شهستمرة على المعلومات المدونة فیهبصفة م
  ".، وینبغي حمایته من أي تغییر مهما كان نوعه دون ترخیص سابقالتصدیق الإلكتروني الموصوفة

  جزاء الإخلال بالتزامات مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني - 2.2

 مدنیةالتصدیق الالكتروني بالتزاماته إلى تحمل المسؤولیة الیؤدي الإخلال مؤدي خدمات 
  .والمسؤولیة الجنائیة

  :المدنیة لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني المسؤولیة-1.2.2
على مؤدي خدمات  طبقبغض النظر على المسؤولیة في إطار القواعد العامة  التي یمكن أن تن

، یتطلب الأمر التطرق إلى المسؤولیة المدنیة یریةالتقص التصدیق الالكتروني، خاصة قواعد المسؤولیة
  .عند المشرع التونسيثم  كتروني وذلك عند المشرع الجزائريالخاصة بمؤدي خدمات التصدیق الال

  :عند المشرع الجزائري -1.1.2.2
  ة مؤديمسؤولی ضح من النصوص القانونیة  أن المشرع بین الحالات التي تقوم فیهاـــــــــإن الذي یت        
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  . ، والحالات التي تسقط عنهخدمات التصدیق الالكتروني 
  : حالات قیام المسؤولیة المدنیة-

مؤدي الذي سلم شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة، مسؤولا عن الضرر الذي یلحق بأیة الیكون 
 :یخصهیئة أو شخص طبیعي أو معنوي اعتمد على شهادة التصدیق الالكتروني هذه، وذلك فیما 

صحة جمیع المعلومات الواردة في شهادة التصدیق في التاریخ الذي منحت فیه، ووجود جمیع -  
  البیانات الواجب توفرها في شهادة التصدیق الالكتروني الموصوفة ضمن هذه الشهادة،

شهادة أن الموقع الذي تم تحدید هویته في شهادة التصدیق الالكتروني الالتأكد عند منح -
أو المحددة في /یحوز كل بیانات إنشاء التوقیع الموافقة لبیانات التحقق من التوقیع المقدمة و الموصوفة،

  شهادة التصدیق الالكتروني،
  .توقیع، والتحقق منه بصفة متكاملةالتأكد من إمكانیة استعمال بیانات إنشاء ال-

دیق الالكتروني من ناحیة أخرى یكون مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني الذي سلم شهادة تص
مسؤولا عن الضرر الناتج عن عدم إلغاء شهادة التصدیق الالكتروني هذه، والذي یلحق بأي  موصوفة

  .هیئة أو شخص طبیعي أو معنوي اعتمدوا على تلك الشهادة
  :عفاء من المسؤولیة المدنیةالإحالات -

وأنه نفذ التزامه بكل ما یلزم  یعفى المؤدي من المسؤولیة إذا قدم ما یثبت أنه لم یرتكب أي إهمال، 
  .من عنایة الرجل العادي

من ناحیة أخرى یمكن للمؤدي أن یشیر في شهادة التصدیق الالكتروني الموصوفة إلى الحدود 
لا  وفي هذه الحالة ،ومة من طرف الغیرالمفروضة لاستعمالها، بشرط أن تكون هذه الإشارة واضحة ومفه

كما لمفروضة على استعمالها، عند تجاوز الحدود ا ن استعمال الشهادةالضرر الناتج عیكون مسؤولا عن 
ت التي یمكن أن تستعمل في في الشهادة إلى الحد الأقصى لقیمة المعاملا بوضوح یمكن أن یشیر

  .40مسؤولا عن الضرر الناتج عن تجاوز ذلك الحد الأقصىلا یكون   ، وحینهاحدودها
  :تونسيعند المشرع ال -2.1.2.2
  .من التمییز بین حالات قیام المسؤولیة وحالات الإعفاء منها لابد

  :حالات قیام المسؤولیة المدنیة-1 
قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة، یكون مزود خدمات المصادقة  من 22طبقا للفصل 

الالكترونیة مسؤولا عن كل ضرر حصل لكل شخص وثق عن حسن نیة في الضمانات المنصوص علیها 
صحة المعلومة  یر نجده یقرر بأن المزود یضمنمن هذا القانون، وبالرجوع لهذا الأخ 18الفصل في 

مة التدقیق ، الصلة بین صاحب الشهادة ومنظو ضمنتها الشهادة في تاریخ تسلیمهاالمصادق علیها التي ت
القرار  ، انفراد صاحب الشهادة بمسك منظومة إحداث إمضاء مطابقة لأحكامفي الإمضاء الخاصة به

المتعلق بضبط المواصفات التقنیة لمنظومة الإمضاء الالكتروني، كما تكون متكاملة مع منظومة التدقیق 
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، كما یتعین على المزود التدقیق في هویة الشخص رفة في الشهادة في تاریخ تسلیمهافي الإمضاء المع
  .ن عدم تعلیق أو إلغاء الشهادةكما یسأل المزود عن الضرر الناتج عالطبیعي الممثل للشخص المعنوي، 

  :عفاء من المسؤولیة المدنیةالإحالات -
من المسؤولیة عن الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب مزود خدمات المصادقة الالكترونیة یعفى 

فقرة أخیرة من  22الشهادة لشروط استعمالها أو شروط إحداث إمضاؤه الالكتروني، هذا طبقا للفصل رقم 
  .ذكور أعلاهالقانون الم

  : المسؤولیة الجنائیة لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني-2.2.2
یته مسؤول، المسؤولیة الجنائیة للمؤدي عند المشرع الجزائري سیتم توضیح، على غرار ما سبق       

  .الجزائیة عند المشرع التونسي
  : يعند المشرع الجزائر لمؤدي خدمات التصدیق المسؤولیة الجنائیة  -1.2.2.2

  .یمكن التمییز بین المسؤولیة الجزائیة للمؤدي الشخص الطبیعي، والمؤدي الشخص المعنوي       
  : لشخص الطبیعيل المسؤولیة الجنائیة-

  :تقوم مسؤولیته في الحالات التالیة  ،04- 15طبقا للقانون رقم 
 المحددة،في الآجال في حالة إخلاله بالالتزام بإعلام السلطة الاقتصادیة بالتوقف عن نشاطه  -

یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة، والغرامة من مأتي ألف دینار إلى ملیون دینار أو بإحداهما فقط، 
 .67حسب المادة 

، یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات، المعنيفي حالة إخلاله بالالتزام بتحدید هویة  -
  .69، حسب المادة هاتین العقوبتینو بإحدى وغرامة من عشرین ألف دینار إلى مأتي ألف دینار أ

إذا خالف الالتزام بالسریة یعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتین وبغرامة من مأتي ألف  -
  .70دینار إلى ملیون دینار أو بإحدى العقوبتین فقط، حسب المادة 

قب بالحبس من ستة في حالة مخالفته لأحكام الالتزام بجمع المعلومات والبیانات الشخصیة، یعا -
أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مأتي ألف دینار إلى ملیون دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، 

 .71حسب المادة
عند ممارسة المهنة دون ترخیص أو بعد سحبه، یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات  -

تین العقوبتین فقط، مع مصادرة التجهیزات وبغرامة من مأتي ألف دینار إلى ملیوني دینار أو بإحدى ها
  .72التي استعملت لارتكاب الجریمة، حسب المادة 

  :لشخص المعنويلالمسؤولیة الجزائیة -
بغرامة تعادل خمس مرات الحد یعاقب ب إحدى الجرائم المنصوص علیها أعلاه، اارتك في حالة

  . الأقصى للغرامة المنصوص علیها بالنسبة للشخص الطبیعي
  لال بالالتزام بإلغاء شهادةــــــــــالجنائیة عند الإخ ةسؤولیــــــــأن المشرع لم یرتب المیه لتجدر الإشارة إ ما
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التصدیق الالكتروني، مع العلم أنه یكون من صمیم التزامات ومسؤولیة جهات التصدیق الالكتروني القیام  
  .41لك ضرورة ثابتة قانونابإلغاء الشهادات التي سبق وأن منحوها للغیر إذ دعت لذ

لا یتصور من الناحیة القانونیة التقنیة من باب مراعاة الصورة الطبیعیة للالتزام، ولا من الناحیة 
المنطقیة من باب اعتبار الأثر المترتب على الإخلال بالالتزام، فرض هذا الأخیر بصریح نص القانون 

  .دون وضع جزاء قانوني مناسب له
لازم لزوم تقید مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني بضابط الحصول على موافقة وعلیه یكون من ال

لتحقق من البیانات المتحصل المعني لیتسنى له جمع البیانات اللازمة لإعداد شهادة التصدیق، أو قیامه با
 ، وضع عقوبة جزائیة مناسبة تكون مقابلا معقولا لحجم الضرر الذي قد یتأتى من فعل عدم قیامعلیها

  .المؤدي بإلغاء شهادة التصدیق رغم تحقق أحد المقتضیات المذكورة أعلاه في نص المادة
نظیر  ، أوذلك أنه وكما یستوي حصول ضرر معنوي نظیر جمع البیانات دون موافقة المعني

إفشاء سریة تلك البیانات، أو ضرر مادي یظهر في تعطیل سیر التعامل نظیر عدم التحقق من صحة 
  .تكاملها تقنیاالبیانات و 

یستوي كذلك أن یلحق الموقع شخصا طبیعیا كان أو ممثلا لشخص معنوي أو خلفهما العام 
أضرار مادیة ومعنویة بسبب عدم إلغاء شهادة التصدیق الإلكتروني، وقد یرتقي حجم الضرر  والخاص

ة أو غیر مطابقة نظیر استعمال شهادة منتهیة الصلاحی لیظهر في صورة متابعات جزائیة تطال الموقع،
  ...لسیاسة التصدیق العامة المعمول بها، أو أنها بنیت على معلومات مغلوطة ومزورة

وبالنتیجة یقترح على المشرع الجزائري ومن باب حمایة أصحاب المصلحة لا سیما صاحب التوقیع 
مخالفة  ، تعاقب على04-15الالكتروني، إضافة مادة صریحة للأحكام الجزائیة ضمن القانون رقم 

  . من ذات القانون 45الأحكام الواردة في نص المادة 
ل مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني التزاما مفاده المنع  نفس المنطق تقریبا تبناه المشرع عندما حمّ
من الاحتفاظ أو من نسخ بیانات إنشاء توقیع الشخص الذي منحت له شهادة التصدیق الالكتروني 

  .فادها عدم إتاحة الفرصة للمؤدي لیتعامل بتلك البیانات مع شخص آخروذلك لحكمة م42الموصوفة
وضع نص  غیر أنهنه لم یفرض عقوبة صریحة عند خروج مؤدي الخدمة على هذا المنع، أغیر 

یعاقب بالحبس من : "ویتضح ذلك مما جاء في صیاغته بالمفهوم الضمني على مثل هذا الفعل، طبققد ین
إلى خمسة ملایین ) دج 1000.000(سنوات وبغرامة من ملیون دینار) 3(أشهر إلى ثلاث) 3(ثلاث
أو إفشاء أو استعمال بیانات  بحیازة أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من یقوم) دج 5000.000(دینار

رغم ذلك یكون الأقرب للمنطق القانوني تعدیل هاته ، 42إنشاء توقیع الكتروني موصوف خاصة بالغیر
  .04-15من القانون رقم  48 بإسناده لأحكام المادة المادة الأخیرة

  :المسؤولیة الجنائیة عند المشرع ألتونسي-2.2.2.2
  :دمات المصادقة الالكتروني همامیز المشرع التونسي بین حالتین تقوم فیهما مسؤولیة مزود خ        
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دة تتراوح بین عند ممارسة نشاط المزود دون الحصول على الترخیص بذلك، یعاقب بالسجن لم-
، دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین، حسب 10000، و1000شهرین وثلاث سنوات وبخطیة تتراوح بین 

  .من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة 46الفصل رقم 
عندما یقوم المزود أو أعوانه  بإفشاء أو الحث أو المشاركة في إفشاء المعلومات التي عهدت -

اطي نشاطاتهم باستثناء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابیا أو الكترونیا في نشرها إلیهم في إطار تع
جعل  هذا الأخیر الذي ،43من المجلة الجنائیة 254أو الإعلام بها، یعاقب طبقا لأحكام الفصل رقم 

 .لمدة ستة أشهر وبخطیة قدرها مائة وعشرون دینارا تونسیالسجن العقوبة ا
  
  
  

   :خاتمة

قانون لتصدیق الالكتروني مقارنة بین السبق فإن الذي یستنتج من دراسة موضوع خدمة اختاما لما 
، أن المشرعین اتفقا في نقاط وافترقا في 2000لسنة  83رقم  التونسي والقانون 04-15الجزائري رقم 

  : أخرى على النحو التالي
                    :    اتفق المشرعین على النقاط التالیة :المتفق علیه عند المشرعین

  .جعل كلا المشرعین مؤدي خدمات المصادقة الالكترونیة شخص طبیعي أو معنوي -
  .           التصدیق الالكتروني خدماتفي بعض الشروط الموضوعیة لمؤدي  -
  .في شرط الترخیص كشرط شكلي -
.                                                   یتحملهافي مفهوم الالتزامات الملقاة على عاتق المؤدي، وطبیعة المسؤولیة التي  -

                      :اختلف المشرعین في النقاط التالیة :المختلف فیه بین المشرعین
جعل المشرع الجزائري لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني مهام تنظیمیة اتسمت بالعمومیة، في  -

  .                                هام التنظیمیة والمهام التقنیةحین میز المشرع التونسي بین الم
یمارس مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني مهامه تحت رقابة السلطة الاقتصادیة للتصدیق  -

الالكتروني، في حین یكون مزود خدمات المصادقة الالكترونیة تحت رقابة الوكالة الوطنیة للمصادقة 
                              .          الالكترونیة

.                                                          ، عكس المشرع التونسيى المؤدي شرط الإقامة في الجزائرلم یشترط المشرع الجزائري عل-
لم یضع المشرع الجزائري محددات للموارد المالیة الكافیة لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني،  -

  .عكس المشرع التونسي وضع حد أنى لذلك
  .انفرد المشرع الجزائري بتنظیم شرط التأهیل عكس المشرع التونسي -

سمحا  همافإن الذي یجب إقراره هو أن كلاوبغض النظر عن نقاط اتفاق أو اختلاف المشرعین، 
أو معنویا،  بتكوین نظام قانوني خاص بمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني سواء كان شخصا طبیعیا

  .    في هذا المجال حقق خطوة مهمةفكان المشرع التونسي سباقا في ذلك، والمشرع الجزائري 



  عقیل تینهینان/ یاسین لعمیري                     2000لسنة  83رقم  سيقارنة بین المشرع الجزائري  والتونخدمة التصدیق الالكتروني م
 

321 

أن هذا یقال بتحفظ، لأن ذلك لا یكفي للحكم بفاعلیة هذا النظام القانوني، أو فاعلیة النظام  غیر
، فیجب التأكید على - الأولى الذي یعنینا بالدرجة -القانوني لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني الجزائري

، وبالتحدید النص المتعلق 04- 15تلك الحقیقة التي مفادها النقص في بعض نصوص القانون رقم 
ب المشرع الجزائري بعضها، من ناحیة أخرى  تبقى بعض النصوص تحتاج بالشروط الموضوعیة إذ غیّ 

لم یتمكن في كثیر من المرات من إلى الشرح والتفصیل عن طریق التنظیم، كما أن المشرع الجزائري 
وعلى هذا  دعي تحقیق ذلك بواسطة نصوص خاصة،الاستفادة مما قرره المشرع التونسي، مما یست

  :    .                                             التالیة لا بأس في تقدیم الاقتراحاتالأساس ووفقا لما سبق  
ممارسة مهام مؤدي خدمات ص بشروط وكیفیات فتر الشروط الخاالإسراع في إصدار د -

التصدیق الالكتروني، مع التنصیص على شرطي التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعدم ممارسة نشاط 
  .مهني آخر

إصدار قرار وزاري خاص عن الوزیر المكلف بتكنولوجیات الإعلام والاتصال یبین محددات  -
  .ت التصدیق الالكترونيلمؤدي خدما الموارد المالیة الكافیة

استحداث هیئة خاصة تكلف بحمایة المعطیات الشخصیة ومعالجتها في إطار جمعها من طرف -
  .الالكتروني نظرا لخطورة المسألة مؤدي خدمات التصدیق

مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني من الاعتماد على شهادة  یسمح بتمكینوضع نص خاص -
صدار شهالتصدیق الالكتروني السابقة ا   .ادة تصدیق الكتروني مضمونة جدیدةلمعدة من طرفه، لإعداد وإ

خاص بشهادات مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني  النص على مسك سجل الكتروني من طرف-
معلومات المدونة فیه ، قصد الاطلاع على العملین لهالتصدیق الالكتروني الموصوفة على ذمة المست

، وینبغي ادة التصدیق الإلكتروني الموصوفةهذا السجل تاریخ إلغاء شه، ویجب أن یتضمن بصفة مستمرة
  .حمایته من أي تغییر مهما كان نوعه دون ترخیص سابق

وتضمینها ما یفید سریانها في حالة مخالفة أحكام  04-15من القانون رقم  69تعدیل المادة رقم -
 .  من نفس القانون 44 رقم المادة

من القانون رقم  48 رقم بإسنادها لأحكام المادة  04-15القانون رقم  من 68تعدیل المادة رقم -
  .، إذ تطبق في حالة مخالفة مضمون هاته المادة الأخیرة15-04

، تعاقب على مخالفة الأحكام 04- 15إضافة مادة صریحة للأحكام الجزائیة ضمن القانون رقم -
  . من ذات القانون 45 رقم الواردة في نص المادة

تعلق الم 10/06/2018، المؤرخ في 07-18ءمة ما بین أحكام القانون رقم القانون رقم الموا-
بحمایة الأشخاص الطبییعین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي وأحكام القانون رقم 

15-04.  
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